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Abstract 

After long eras of socialism, wars and economic embargo when Iraqi 
people were severely exhausted, Iraq finally adopts free market economy. 
Its Gross Domestic Product (GDP) increased rapidly. 

The fortune was to flow in a proper frame of legislations to Iraqis. 
Since wealth needs time to grow for a person, and housing 

commodity is of high costs, then legislation were to be issued to organize 
flow of the national wealth to support private sector in housing finance. 

In respond, the Law of Iraqi Housing Bank (IHB) No. 32 was issued 
in 2011.  

This research is to solve the conflicts of the (IHB) Law and to 
support Iraqi legislators regarding this aspect. This research claims that 
this law should be revised by the Iraq Parliament. The research comes to 
help in this mission. The law of (IHB) should not conflict with The Iraqi 
Constitution.  

The range of this research is the “Status-in-force” Iraqi legislations 
only. 
It discusses the housing finance relations in various Iraqi legislations. 
Keywords:  Law, Architecture, Urban Planning, Financing, Housing Bank. 

 

مكانيات   إلعرإق في إل سكاني إلتمويل س ياسات لدعم إل سكان صندوق قانون إ 

 علياء إحمد محمود ، إلس يد إحمد نافع محمد منى ، إلعنزي عبدالله عبدإلجبار إرشد

 إلخلاصة:

 حروب س نوإت من خرج أ ن بعد كبير بشكل إل جمالي ناتجه وتعاظم حر، إقتصاد ذإ بلدإ   إلعرإق أ ضحى

 .وإس تنزإفه إلموإطن ثروة ذوبان فيها شهد وإليابس، إل خضر على أ تت عجاف صاديإقت وحصار

 ينظم صحيح تشريعي إ طار من لبد وكان وإل سرة، بال نسان تبدأ   أ ن للنهضة لبد فكان هكذإ، إل مر دإم وما

 .مأ وإه بناء في وخاصة بلاده، ثروة من إلعرإقي إس تفادة

 تشريعات صدور لزإما   صار فقد بالرخيصة، ليست إلسكن وسلعة وقت، إ لى يحتاج إلموإطن ثروة نماء ولكون

 .2011 لعام 32 رقم إلعرإقي إل سكان صندوق قانون صدر فقد وهكذإ إل سكاني، إلتمويل بهدف

 إلمعرفية إلتخصصات تكامل من بد ل كان لذإ إل سكانية، إلتنمية إس تدإمة لتحقيق إل سكاني إلتمويل ول همية

 تمويل على للحصول إل سكاني للتمويل إلناظمة إل سكانية إلتشريعات ل نضاج( إلقانون مع إلحضري تخطيطإل  إلعمارة،)

( إل سكان إقتصاديات بتخصص) إلمعماري إلمس توى على صريحا   تدإخلا   يقدم إلبحث فا ن لذإ. ومرن ذكي إ سكاني

 صندوق قانون مس تقبل إفإستشر  بهدف( إل سكاني إلتخطيط بتخصص) إلحضري إلتخطيطي إلمس توى وعلى

 .إل سكانية مشكلاتنا في إلقانونية إلمعرفة ولتوس يع للموإطن، وخدمة إلعرإقي للمشرع رفدإ   إل سكان،

عادة من بد ل وإلتي إلساري إلقانون موإد مشكلات بعض إلبحث هذإ يطرح  قبل من وتعديلها صياغتها إ 

ليها لتلتفت إلعرإقي، إلبرلمان  .تشكيلاتها إ لى إل سكان صندوق ينتمي وإلتي سكان،وإل   إل عمار وزإرة إ 

 أ و) الامتدإدإت يناقش لكنه إلعرإقي، إل سكان بصندوق وإلمرتبطة إلسارية إلتشريعات هو إلبحث مدى أ ن ورغم

 إل سكان صندوق قانون أ ن بنتيجة ويخرج منها، إلملغي بعض وحتى إل خرى إلتشريعات مع( إل سكاني إلتمويل روإبط

 إلطموح، مس توى دون جاءت إلعرإقيين قضايا بعض مع وتعامله إلصندوق وتوصيات إلقانون وتفسيرإت إلعرإقي

 .إلبحث هذإ يأ تي ولذلك أ فضل، يس تحقون فالعرإقيون

 .إل سكان إقتصاديات إ سكاني، تخطيط تمويل، إل سكان، صندوق قانون :إلمفتاحية إلكلمات
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 :إلمقدمة

-2، أ وصت إلس ياسة رقم 2010طنية لعام في س ياسة إل سكان إلو          

بالتعاون بين وزإرإت ثلاث )وزإرة إلعدل ووزإرة إل عمار وإل سكان  3-7

ووزإرة إلمالية( وذلك لوضع مسودة لقانون ينظم إلتمويل إل سكاني وكل ما 

عادة بيع إلضمانات". عادة إلتملك وإ  )رإجع س ياسة إل سكان  يتعلق بــ"إلحجز وإ 

. ومن هذإ يتضح )وبلا أ دنى شك( وجوب تكامل (20إلوطنية: ص: 

إلتخصصات بين إلقانون وإلهندسة إلمعمارية وضوإبطها وإلتخطيط إلحضري 

والاقتصاد عند وضع مسودة إلقوإنين وإلتشريعات إلناظمة للتمويل 

  (.1إل سكاني.)

 

وبشكل عام، فهناك نوعان من إلخدمات إلتي تعتمد على تسييل خدمات 

للمس تفيدين إل فرإد في مجال إل سكان، وهي خدمات غير  إلدولة مباشرة

ة )كمنح إل رإضي مجانا ، ومنح إلوحدإت إلسكنية مجانا ، أ و دعم سلع  مُسـتـَرَدَّ

صناعة إل سكان، وخدمات غير مستردة أ خرى ول نناقشها في هذإ إلبحث(، 

ويل وهناك خدمات مُسـتـَرَدَّة )كلا  أ و جزء (، وفيها تقوم تشريعات إلتم

إل سكاني وإل قرإض إلفردي من إلحكومة للموإطن إلعرإقي على ثلاثة محاور 

 تمويلية:

أ ن تمتلك إلدولة وحدة سكنية )في مشاريعها إلسكنية مثلا ( وتقوم  .1

( لس نة 54بتمليكها للموإطن بالتقس يط )بموجب قانون إل سكان رقم )

 سكنية.ولم يكن إلموإطن يمتلك تلك إلوحدة إل  (2) إلساري( 1962
 

قرإض إلموإطن لتمكينه من إمتلاك وحدة سكنية  .2 أ و تقوم إلدولة با 

، (3)إلساري(  1976( لس نة 161)بموجب قانون إلمصرف إلعقاري رقم )

 ولم يكن إلموإطن يمتلك تلك إلوحدة إلسكنية.

                                                            
 ( على إلرغم من حاجة إلعرإق إلماسة لهكذإ نوع من إلبحوث لتحقيق إس تدإمة إلتنمية إل سكانية،1)

ل أ ن بعض إل كاديم  يين إلمعماريين ل تتضح لديهم فكرة تكامل إلتخصصات إلمعرفية وخاصة عند إ 

ذ لم يس بق لهم إلمعرفة بجسامة إلدور إلذي يجب أ ن يؤديه  تعاملهم مع هكذإ نوع من إلبحوث، إ 

إلمعماري وإلمخطط إلحضري عند صياغة وتعديل إلتشريعات إلخاصة بالتمويل إل سكاني، ل ن هناك ثغرة 

يها أ ي قانون ل يرإعي مديات إلخبرة إلوإجب مرإعاتها في إلتخصصات إلمختلفة. فمثلما معرفية س يعان

يحتاج إلمشرع للخبرة إلطبية ل نجاز تشريع يتعلق بالعمليات إلجرإحية وإلتدإوي وإلعلاج مثلا، فا ن 

إلمشرع بحاجة ماسة أ يضا  للمعماري وإلمخطط إلحضري إلخبيرين في مجالي إقتصاديات إل سكان 

وإلتخطيط إل سكاني على إلتوإلي للوصول إ لى تشريع يخص إلتمويل إل سكاني. وقد س بق للباحثين أ ن 

قدما إلخبرة إلمعمارية وإلتخطيطية بهذإ إلخصوص مما ساهم في رفد إلتشريعات إلعرإقية ذإت إلعلاقة 

درإجها ضمن علم  ن سلعة إل سكان ذإت نوعية خاصة، لذإ ل يمكن قبول إ  الاقتصاد وتعديلها. إ 

لوحده، بل يتم تدريسها كفرع مس تقل في إلدرإسات إلمعمارية إلعليا بعنوإن "إقتصاديات إل سكان"، 

فيما تقوم بعض إلجامعات إلرصينة بتدريس مادة إلتطوير إلعقاري في إلدرإسات إلعليا ل قسام إلهندسة 

دسة إلمعمارية وإلتخطيط إلمعمارية فيها، وذلك لمقابلة حاجة إلسوق إ لى تكامل إلتخصصات )إلهن

إلحضري والاقتصاد وإلقانون( في س ياق وإحد. كما تفعل كلية إلعمارة وإلتخطيط بجامعة إلملك سعود 

إلعقاري بدمج وتكامل  إلتطوير ماجس تير في إلمملكة إلعربية إلسعودية مثلا ، حيث تقوم مقررإت

قتصاد وإلقانونية(. رإجع إلتخصصات )إلهندس ية إلمعمارية وإلتخطيط إلحضري وإل دإرة والا

(https://cap.ksu.edu.sa/ar/master-of-real-estate-development) 

ويدعو هذإ إلبحث إ لى فتح هكذإ تخصص في إلدرإسات إلعليا ل قسام إلهندسة إلمعمارية ل هميته 

 إلمتنامية.

 
 ( ( صورة إلبطاقة إلتعريفية بالقانون: )إلمصدر: قاعدة إلتشريعات إلعرإقية2)

 
 

 

 صورة إلبطاقة إلتعريفية بالقانون: )نفس إلمصدر إلسابق( 3))

ووجدت فكرة صندوق إل سكان ل قرإض إلموإطن لتمكينه من بناء  .3

( لس نة 32إل سكان إلعرإقي رقم ) وحدة سكنية، )بموجب قانون صندوق

 وذلك على أ رض يمتلكها إلموإطن أ صلا . (4)إلساري(  2011

ول يميز قانون صندوق إل سكان إلعرإقي بين أ صول إلملكية أ علاه، ويؤذي 

إلموإطن حين يقوم بنسخ فقرإت من إلقانونين أ علاه ويصبهما بلا وجه حق في 

 تقدم بهذإ إلبحث.قانون صندوق إل سكان إلعرإقي. ولذلك ن 

لس نة  32ويرفض هذإ إلبحث إ قحام قانون صندوق إل سكان إلعرإقي رقم 

عادة بيع إلضمانات. فالصندوق لم  2011 عادة إلتملك وإ  عنوة بس ياسات إ 

ن إلفرق  يكن يمتلك إلوحدإت ول إلضمانات ليعيد تملكها أ و ليعيد بيعها. إ 

عادة بيع إلضمانات" كب ير وسيتضح في هذإ إلبحث بين "بيع إلضمانات" و "إ 

أ ن قانون صندوق إل سكان إلعرإقي ل يميز بينها، وس يدفع إلموإطن إلعرإقي 

 إلبس يط ثمنا  هائلا  نتيجة إلخطأ  في إلتشريع.

( تم تأ شير إلتضخيم إلكبير 5) وفي بحث سابق في س ياسات إلتمويل إل سكاني

، وتم ذكر ثلاث في إلضمانات في قانون إلصندوق، وأ نها تتعدد لنفس إلقرض

وهي إل رض، وضمان إلقرض من خلال رإتب أ حد إلموظفين، وكل ما منها 

ذإ أ خفق  يجارإ إ  س يدفعه إلمقترض من دفعات لتسديد إلقرض س يعتبر إ 

كمال إلتسديد. ن إلتعدد في إلضمانات لنفس إلقرض لبد من أ ن   إلمقترض با  إ 

ذ إ   ن تعدد وتشديد يحذف أ و يعالج في قانون صندوق إل سكان إلعرإقي، إ 

إلضمانات بلا شك س يتناسب عكس يا  مع كمية إل قرإض. وتمت إلتوصية 

عادة إلنظر في إلقانون بحيث ل تكون إلوحدة إلسكنية هي ضمان  أ نذإك با 

إلسدإد. ولقصور إلقرض، ل ن ذلك س يتسبب بتشريد إلعائلة إلمتلكئة في 

س يمة ودعما  ذلك إلبحث عن تبيان وتوضيح كافة جوإنب هذه إلقضية إلج 

 للموإطن وإلمشرع إلعرإقي يأ تي هذإ إلبحث.

في إلبدء ل بد من إل شارة إ لى أ ن الانطباع إلعام إلمتحصل هو أ ن إلقانون 

كان قد صدر على عجل؛ وكدليل وإضح لذلك نجد بأ نه تضمن ما ل يقل عن 

 ضيع إلصياغة إلعربية إلصحيحة، (.  فا ن6عشرة أ خطاء لغوية )

                                                                                      

 
 

 

 صورة إلبطاقة إلتعريفية بالقانون: )نفس إلمصدر إلسابق( 4))

 
 

( برعاية 2012( تم تقديمه في مؤتمر إل سكان إلعربي إلثاني، وإلذي إنعقد في بغدإد )ديسمبر 5)

سكان إلعرإقية. وتمت إل شارة فيه قليلا  إ لى قانون صندوق جامعة إلدول إلعربية، ووزإرة إل عمار وإل  

إل سكان، ولجسامة إلضرر إلمترتب من إلقانون على إلموإطن )بحسب إلبحث( فقد ظن إلبعض 

إلملغي. وذلك غير صحيح ل نه إستند على  2004لس نة  11أ نذإك أ ن إلبحث إستند على إل مر 

، وللتأ كد إلحاصل 2004لعام  11إل مر  19بمادته  إلساري وإلذي أ لغى 2011لعام  32قانون رقم 

من إلخلل إلقائم في قانون صندوق إل سكان، فقد تمت مفاتحة إ حدى إلجهات ذإت إلعلاقة بذلك، 

لحاقها في  جابة كريمة منها، وتمت إل جابة عليها في حينها، ولكن لم نجد صدى ذلك. وسيتم إ  ووردت إ 

 بحث أ خر ل هميتها.

في إلقانون )وس نؤشرها بخط تحتها( ثم نورد تصحيحها بين قوسين  ل خطاء إللغوية( نورد أ دناه إ6)

 مربعين، وكما يأ تي:
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لما سوإها أ ضيـع. ول يستبعد أ ن يش تمل على أ خطاء على  فنأ مل أ ل يكون

 مس توى إل فكار إلوإردة فيه. وإلحق أ نها كبيرة.

( وذلك 7وس نورد إلقانون ونناقشه تفصيليا  كما سنناقش إلقوإنين إلمجاورة )

 من وجهة إلنظر الاقتصادية إل سكانية:

 .2011( لس نة 32. قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )1

 2011( لس نة 32من قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم ) 2ادة إلم

 
.قانون صندوق الاسكان إلعرإقيإلبند أ ول  من  2صورة إلمادة  :1شكل رقم   

(4221لوقائع إلعرإقية: إلعدد:إإلمصدر: )  

 ، أ ول :2مناقشة إلمادة 

ن عبارة "إلقروض إلعقارية" في قانون صندوق إل سكان إلعرإقي لس نة  .1 إ 

في  1976( لس نة 161قانون إلمصرف إلعقاري رقم )تخالف  2011

  إلثالثة: إلبند ثانيا : وإلتي تنص على:مادته 

 
إلمصدر:  قانون إلمصرف إلعقاريصورة إلبند ثانيا  من إلمادة إلثالثة من  :2شكل رقم 

 (.2566)إلوقائع إلعرإقية؛ إلعدد:

 

 ما وإضحا .وهذإ تناقض بين إلتشريعين، ويظهر إلتقاطع بينه

إ ن هدف صندوق إل سكان هو تمويل مشاريع إل سكان لتمكين  .2

من بناء سكن لهم عن طريق منح إلقروض، وهو بذلك إلعرإقيين 

يختلف عن هدف إلمصرف إلعقاري )وإلذي سيرد تفصيلا ( وهو تمكين 

إلموإطنين إلعرإقيين من تامين سكن لهم، وإلتمكين هنا يعني إلبناء 

لهذه إل غرإض. ولتوضيح  تقديم إلقروض إلعقارية وإلشرإء، عن طريق

ذلك، ننقل عن قانون إلمصرف إلعقاري في مادته إلثالثة بأ نه )أ ي 

إلمصرف إلعقاري وليس صندوق إل سكان( سيسعى لتحقيق إل هدإف 

 بعدة وسائل: 

                                                                                      
مال ثابت ]وإل صح: رأ س مال ثابتا [ للصندوق ... وبمعدل تمويل  كرأ ستمول وزإرة إلمالية   -ثالثا -1إلمادة من 

 .]وإلصحيح: متساو[ .. متساوي... 

 ...  )وإلصحيح: أ ربع( س نوإت أ ربعة. لمدة .. -ح   -أ ول -3  من إلمادة

 )وإلصحيح: حاصلا ( على شهادة...  حاصل إن يكون...   –أ  -إول –5  من إلمادة

 0)وإل صح: على( الاقل في إلشهر  فييجتمع إلمجلس ... مرة   -رإبعا                  

لة إلتحصيل، أ و غير إلقابلة )وإلصحيح: غير قاب قابلة للتحصيلإلديون غير ... –ن  -6من إلمادة 

 للتحصيل( ...

 )وإلصحيح: وإلمشمولون( ... وإلمشمولينتحدد شروط ... إلقرض   -أ ول:-  9من إلمادة 

 )وإلصحيح: كفيلا  ضامنا (... ضامن كفيل... يقدم إلمس تفيد   -ج                                

حكام إ ذإ إخل إلمقترض ...  -أ  -أ ول – 13  من إلمادة )وإلصحيح: فيحق( للصندوق  ويحق... إلقانون ...   با 

)وإلصحيح: ثلاثين( يوما ... إ ذإ كان  ثلاثونفسخ إلعقد .... وللمتضرر ... حق الاعترإض ... خلال مدة 

 .إلعرإق )وإلصحيح: وس تين( يوما إ ذإ كان خارج س توندإخل إلعرإق و 

 )وإلصحيح: وعشرين( ... عشرون... ل ربعة و   -ب

 (. 4221لوقائع إلعرإقية: قانون صندوق الاسكان إلعرإقي، إلعدد:إ)جع رإ

 
يورد إلبحث صور نصوص إلتشريعات إلقانونية كما وردت في مصدرها إل صلي، لتسهيل   7))

الاطلاع عليها ولئلا يضطر إلقارئ للعودة إ لى مصدرها، وكذلك لتلافي أ ي إلتباس بأ ن إلبحث 

 إمر ملغاة. يستند على قوإنين أ خرى أ و أ و 

 
قانون إلمصرف إلبند أ ول  من  –صورة أ جزإء منتخبة من إلمادة إلثالثة  :3شكل رقم 

 )نفس إلمصدر إلسابق(.إلمصدر: قاري.إلع

 

وتجدر إل شارة هنا إ لى أ مر مجلس إلوزرإء عندما أ وكل إ لى صندوق إل سكان 

قرإضها للموإطنين  )وخارج قانونه( مبلغ خمسة تريليونات من إلدنانير ليتولى إ 

وذلك لبناء ولشرإء إلوحدإت إلسكنية )وإشترط أ مر مجلس إلوزرإء أ ن 

إلمجمعات إلسكنية الاستثمارية أ و يكون في تلك  فييكون ذلك إل قرإض 

(. )رإجع إلخاضعة لقانون الاستثمار

5961http://n.annabaa.org/news.)  ويبدو أ ن مجلس إلوزرإء بهذإ

الاس تثناء كان يهدف إ لى بيع إلوحدإت إلسكنية إلمترإكمة وخاصة تلك إلتي 

ا مصارف إلدولة )إلرإفدين وإلرش يد( في إلمجمعات إلسكنية الاستثمارية مولته

أ و إلخاضعة لقانون الاستثمار بغية تحرير نقد إلدولة إلمستثمر في تلك إلوحدإت 

ولكيلا يبقى إلمال جامدإ  ومحصورإ  في وحدإت سكنية غير مباعة ولكي 

سكني. ولكن يبقى يس تفيد منه إلموإطن أ نيا ، وإلسعي لتحفيز الاستثمار إل 

أ علاه من  2تريليونات دينار( محدودإ  بشروطه ومخالفا  للمادة  5ذلك إلتمويل )

أ ن هدف إلصندوق هو تمكين إلعرإقيين من بناء سكن لهم وليس شرإء 

قرإض يوكل أ ن إلوزرإء مجلس على إلبحث ويقترح إلوحدإت إلسكنية.  إ 

 لصندوق وليس اري،إلعق إلمصرف إ لى إلسكنية إلوحدإت لشرإء إل موإل

 صندوق قانون بعكس لذلك إلعقاري إلمصرف قانون لملائمة وذلك إل سكان

 .إل سكان

 2011( لس نة 32من قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم ) 2إلمادة 
 

.قانون صندوق الاسكانإلبند ثانيا : إلفقرة ج من  2صورة إلمادة  :4شكل رقم   

(4221لوقائع إلعرإقية: إلعدد:إإلمصدر: )  

 

 ، ثانيا ، ج:2مناقشة إلمادة 

ليها فيما بعد، حيث إلفكرة أ ن يقوم إلصندوق  هذه إلفقرة هامة وسيتم إلرجوع إ 

بتمويل مشاريع إلمجمعات إلسكنية لتباع وحدإتها إلسكنية بالتقس يط 

للموإطنين. ويشدد إلبحث على عبارة "إلبيع بالتقس يط للموإطنين" 

دإت إلسكنية إلممولة من قبل صندوق إلمشروطة في هذه إلفقرة للوح

إل سكان. حيث ستناقض هذه إلعبارة في إلقانون موإد أ خرى فيه، وستشكل 

إختلافا  رئيسا  عن قانون إلمصرف إلعقاري. وإلعبارة أ علاه ل تعني بأ ي شكل 

قرإض إلموإطنين للمبالغ إللازمة  من إل شكال أ ن يقوم صندوق إل سكان با 

ل، بل تعني تمويل إلمشاريع إلسكنية وإلتي ستباع بعد  لشرإء إلوحدإت، قطعا  

قرإض إلمال لشرإئها من قبل إلموإطنين، ذلك  بالتقس يط للموإطنين، وليس إ 

من قانون صندوق إل سكان أ فادت بأ ن إلصندوق يهدف  –أ ول 2ل ن إلمادة 

إ لى تمويل مشاريع إل سكان لغرض تمكين إلموإطنين إلعرإقيين ... من بناء 

http://n.annabaa.org/news5961
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وليس شرإء سكن، بخلاف لهم وذلك عن طريق منحهم إلقروض، سكن 

 قانون إلمصرف إلعقاري، كما سيرد.

 2011( لس نة 32ثانيا  من قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم ) 2إلمادة 

 
.قانون صندوق الاسكانإلبند ثانيا : إلفقرة هـ  من  2صورة إلمادة  :5شكل رقم   

.نفس إلمصدر إلسابق()  

 
 ، ثانيا ، هـ:2لمادة مناقشة إ

ذإ كانت هذه هي إلطريقة لتغطية نفقاته إل دإرية وإلتشغيلية فلماذإ يتم  فا 

دإرية؟  إس تقطاع مبالغ من إلقروض إلممنوحة للموإطنين تحت غطاء نفقات إ 

ذإ أ خرى، ناحية ومن  إلنفقات تغطية أ ن إلفقرة هذه من إلمقصود كان فا 

يدإع عن إلمتقاضاة إلفوإئد عبر تتم للصندوق وإلتشغيلية إل دإرية  من جزء إ 

حالته من لبد مما فهذإ إلمجازة إلمصارف في ماله رأ س  إلشرعية إلجهات إ لى إ 

: أ ول   إلبند 2 إلمادة إلعرإق جمهورية دس تور مع تعارضه لتلافي إلمختصة

 سن يجوز ل: أ   للتشريع، أ ساس مصدر وهو إلرسمي إلدولة دين إل سلام"

 لس نة إلعرإق جمهورية دس تور" )إل سلام أ حكام إبتثو  مع يتعارض قانون

2005.) 

ونس تنتج من ذلك أ ن هذإ إلقانون يحتاج فعلا  إ لى مشورة فقهية وإقتصادية، 

 ونعتقد أ ن على إلمشرع إلعرإقي أ ن يلتزم بالدس تور، ول يخالفه. 

 

 وقد يعتقد إلبعض أ نه ل يمكن تلافي مبدأ  إلفوإئد، فنقول إ ن كان كذلك فلماذإ

فادة نفسه وإلمقترضين منه وبطريقة ل تتناقض مع  ل يعمد إلمصرف إ لى إ 

إلتشريع إل سلامي وإلدس تور. وإلفكرة موجودة ومطبقة في بعض صناديق 

 إل سكان في إلمنطقة إلعربية، ونحتاج ل دخالها في إلتشريع إلعرإقي للصندوق. 

 

ذإ وتقوم إلفكرة على مبدأ  إلفوإئد إلسالبة أ ي إ طفاء جزء م ن قرض إلمقترض إ 

قام بالتسديد في وقت أ بكر، ل ن ذلك يعني أ ن إلمبلغ إلمسترد أ بكر يمكن 

قرإضه.  ذإ أ عاد إ  ذإ إستثمره أ و حتى إ   الاس تفادة منه أ كثر من قبل إلصندوق إ 

 

ذإ إفترضنا أ ن إلصندوق يتقاضى ربحا  من الاستثمار أ و حتى من إلفوإئد  فا 

يدإعاته، وبدل  من أ ن يس تعيد إلصندوق إلربوية بنس بة ترإكمية س نويا  على  إ 

نه )إلمصرف( يس تعيده طوعا  من  15قرضه من إلموإطن إلمقترض في  عاما ، فا 

س نين مثلا ، فليطرح ربحه إلمس تحصل نتيجة إلتبكير في  10إلمقترض في 

إلسدإد من جملة إلقرض، وليطفئ ذلك من قيمة إلقرض، وهو بذلك يربح ول 

صناديق إل سكان في إل مارإت وإلسعودية مثلا  بهذإ يخسر أ بدإ . وتقوم 

نقاص من قيمة إلقرض إلمسترد أ بكر. ويمكن حساب نسب إل طفاء بدقة  إل 

ليس تفيد منها إلصندوق وإلمقترض، ناهيكم عن أ نه س يمكن تقليل إلتخصيصات 

في إلموإزنة الاتحادية للصندوق للحصول على نفس إلمردود إل سكاني إلمرجو، 

موإل س تدور أ سرع من مقترض ل خر بتوسط إلصندوق. وس نحصل ل ن إل  

 على كفاءة أ كبر من نفس إلتخصيصات.

إ ن سرعة إلتدوير في إل موإل تجني أ موإل  عن طريق تجنب إلخسائر وتجنب   

ضياع الاستثمار إل مثل، وعن طريق كمية الاس تفادة من نفس رأ س إلمال 

. وهذإ ما سيزيد عمق الانتشار عبر زيادة عدد مرإت تدويره في نفس إلمدة

(Depth of outreach .وهكذإ فالستثمار س يكون في إلعرإقيين أ نفسهم .)

وهذإ مكسب. وإلمطلوب هو أ ن يعلن إلصندوق عن مثل هذه إلسماحات 

وإل طفاءإت من مبلغ إلقروض عند تبكير إلسدإد ولن يخسر إلصندوق بل 

 . (8) سيس تفيد

 
 2011( لس نة 32صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )ثانيا  من قانون  2إلمادة 

 
نفس إلمصدر: ) .قانون صندوق الاسكانإلبند ثانيا : إلفقرة )و(  من  2صورة إلمادة  :6شكل رقم 

 إلمصدر إلسابق(.

 

 ، ثانيا ، و:2مناقشة إلمادة 

مكانية أ خرى لزيادة إل مكانيات  ومن ناحية أ خرى فقد أ طلق إلمشرع إلعرإقي إ 

ندوق إل سكان من خلال الاستثمار في إلعقارإت وإل رإضي، وذلك إلمالية لص 

ثانيا / و، ولكون إلدولة ل يصح لها أ ن تكون عنصرإ   /2بموجب إلمادة 

نها قد ل تمتلك إلخبرإت إلكافية للاستثمار كما  مضاربا  في إلسوق إلعقاري، كما إ 

ذ كيف س نقوم يفعل إلقطاع إلخاص، لذإ س تجابه هذه إلفقرة هاتين إلعقبتين ، إ 

بتحويل إلفكر إلحكومي إ لى ما يش به الاستثمار إلخاص، وهذإ يعني أ ن 

إلصندوق بحاجة إ لى الاس تعانة بخبرإت إستثمارية من إلقطاع إلخاص، ولكننا 

مازلنا نؤشر أ ن زج أ ذرع إلدولة في إلمضاربات هي مسأ لة غير صحيحة. ولحل 

قرإض إلمال إ   لى شركات إستثمارية أ و هذه إلمعضلة فبا مكان إلصندوق إ 

( وبضمانات صحيحة لتقوم لها Investments fundsصناديق إستثمارية )

 بهذإ إلدور.

 

 2011( لس نة 32من قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم ) 6إلمادة 

 
.قانون صندوق الاسكانإلبند أ ول : وإلفقرة )هـ(  منه، من  6صورة إلمادة  :7شكل رقم   

(4221: إلعدد:لوقائع إلعرإقيةإ)  

 
وقد س بق إلتوضيح في معرض مناقشة إلبحث للمادة إلثانية من إلقانون بأ ن 

قانون إلمصرف إلعقاري عبارة "إلقروض إلعقارية" غير صحيحة وهي تخالف 

 :ثانيا : وإلتي تنص على في مادته إلثالثة: إلبند، 1976( لس نة 161رقم )

 (.2566)إلوقائع إلعرإقية؛ إلعدد: 

 

 2011( لس نة 32من قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم ) 7إلمادة 

 
نفس إلمصدر . )قانون صندوق الاسكانمن  7صورة إلمادة  :8شكل رقم 

 إلسابق(.

 

                                                            
مكانيات تعليمات إل قرإض إلفردي )في قانون صندوق إل سكان( 8) ( وفي بحث أ خر للباحثين )تقييم إ 

لدعم س ياسات إلتمويل إل سكاني في إلعرإق( تم ذكر مثال رقمي رياضي تفصيلي عند مناقشة إلبحث 

وفائدة ذلك للصندوق من قبل إلمقترض(  للسدإد إلمبكر إلتطوعي )إلتقليص إلتطوعي لمدة إلتسديد

 وللبلاد ووجوب تشجيع ذلك في س ياسات إلصندوق.
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إلبند ثانيا  في فقرتيه إل تيتين )هـ  –هذه إلمادة تتناقض جزئيا  مع إلمادة إلثانية 

 ، و(:

 
قانون صندوق الاسكان قرة )هـ ( و إلفقرة )و( من إلبند ثانيا : إلف 2صورة إلمادة  :9شكل رقم 

 نفس إلمصدر إلسابق(.) . إلعرإقي

 

أ علاه ونصت  7ل ن إلعائد من الاستثمار يعني موإرد للصندوق أ غفلتها إلمادة 

 ، وهذإ تناقض.2عليها إلمادة 

قرإر مبدأ  متاجرة  وبالحقيقة فا ن إلنفس الاستثماري للصندوق س يعني إ 

قاطع هذإ إ لى حد ما مع فكرة إقتصاد إلسوق إلحر، حيث إلدولة. وربما يت

على إلدولة أ ل تقوم بالمضاربات وأ ن تترك ذلك للقطاع إلخاص. وقد تم يجب 

 ، إلبند ثانيا ، إلفقرة و.2مناقشة للمادة إلتطرق لذلك أ نفا  عند 

 

يقترح هذإ إلبحث أ ن يقوم إلصندوق باس تدرإج إلكتلة إلنقدية إلعرإقية، 

يدإعها لديه كلما توجه نحو تمويل مشروع إ سكانيويطلب م ، ن إلعرإقيين إ 

)وليس بالضرورة أ ن تكون تلك إل يدإعات لقاء س ندإت قرض( وتكون 

ويس تخدم إلكتلة إلنقدية إلمطلوبة متناس بة مع حجم إلمشروع إلمرإد تمويله. 

ق إلصندوق ذرإع إلدولة إل دإري لضمان إستثمارإت إلموإطنين عن طريق إلتدقي

وإلرقابة على تدفق إلس يولة إلمودعة لديه إ لى إلمشاريع إل سكانية )جملة(، ليقوم بعد 

ذلك ببيع إلوحدإت إلسكنية للمس تفيدين )بالبيع إلمجزأ (، وهذإ ل يتنافى مع إقتصاد 

إلسوق إلحر، ل ن إلدولة هنا ليست مستثمرة بل ضامنة للاستثمارإت عن طريق 

 ح إلبحث.أ جهزتها إلمختلفة. وهذإ مقتر 

 

كان قد  (9)،2006هنا، ل بد من أ ن نتذكر أ ن قانون الاستثمار إلعرإقي لعام 

(، وهو بذلك قد 10إشترط للاس تفادة منه أ ن يكون إلمال محول  إ لى إلعرإق)

                                                            
 ( إلبطاقة إلتعريفية بالقانون:9)

 
 

 2006( لس نة 13من قانون الاستثمار إلعرإقي رقم ) 21أ دناه، صورة إلنص إلكامل للمادة  10))

 

 معاملة ل ينسجم تماما  مع مبادئ إلتجارة إلحرة، )وفيها يعامل إلمال إلخارجي

ذإ ذلك، لىع يزيد إلقانون لكن ،(إلوطني إلمال  إلخارجي إلمال بتفضيل يقوم إ 

 من الاس تفادة من إلوطني إلمال ويحرم يساويهما، ول إلوطني إلمال على

 أ موإلهم كل تتمتع لن فالعرإقيون. إلقانون في عليها إلمنصوص الاستثمارية إلفرص

 ولبد. إلقانون هذإ من 21 إلمادة بموجب إلعرإقي الاستثمار قانون بامتيازإت

 خارج من إلنقد يدخل أ ن من للمستثمر لبد وبموجبها. ذلك تدرإكإس   من

  !الاستثمار قانون مزإيا من الاس تفادة من ليتمكن إلبلد

 تحريك فرص تعزيز من ولبد. إلوطني للمال تقييدإ إلمادة هذه تفيد: وإلخلاصة

ذ. إلعرإق في إلخاص إلقطاع عند إلنقدية إلكتلة  دإلنق تمييز يتفق أ ن يمكن ل إ 

ليه إل شارة تجدر ومما. إلحر إلسوق مبادئ مع  تنص إلعالمية إلتجارة قوإنين أ ن إ 

 إلمال وليتمكن إلمنافسة، من إلجميع ليتمكن وإلمزإيا، إلخدمات تساوي على

ذإ إلمحلي، إلمال منافسة من إل جنبي  فينص إلعكس، يعمل إلعرإقي بالقانون وإ 

 إلدإخل في إلوطني إلمال اجفس يحت هذإ وعلى إل جنبي، إلمال تغليب على

 ضرورة ذلك من إلبحث ويرى إلعرإقي، إلتشريع مع مصالحة إتفاق إ لى إلعرإقي

عادة  ثغرإت من يكن، ومهما. إلعلاقة ذإت إلعرإقية إلتشريعات في إلنظر إ 

 ذلك بموجب س تكون إلوطني إلنقد إس تدرإج ففرصة الاستثمار، قانون

 قانون ثغرة من يس تفيدس  إلصندوق ل ن إل سكان، لصندوق أ سهل

 إلدولة، برقابة مدعوما   متنفسا   س يجد إلوطني إلمال ل ن ،( 11)الاستثمار

 شك ل وهذإ إل سكان، قطاع في إلخاص الاستثمار ويعزز س ينشط وهذإ

ذإ. شعبي مطلب  صندوق قانون يتغير أ ن من فلابد كذلك، إل مر كان وإ 

ذ ة،إلخطير  إل يجابية إل مكانية هذه ليشمل إل سكان  أ ن للبحث إتضح إ 

مكانية يعني مما إلشعب، لدى وإضحة إعتبارية قيمة للصندوق  من الاس تفادة إ 

 إلنقدية إلكتلة إس تدرإج في الاعتبارية وقيمته إل سكان صندوق سمعة

 صندوق قانون من وإلسابعة إلثانية إلمادتين في إلتغيير يتطلب وهذإ إلعرإقية،

 .إل سكان

 2011 لس نة( 32) رقم إلعرإقي الاسكان وقصند قانون من 8 إلمادة

                                                                                      

 
 

 2006( لس نة 13من قانون الاستثمار رقم ) 21صورة إلمادة  :10شكل رقم 

(.16-15ص: 4031إلعدد )إلوقائع إلعرإقية: : إلمصدر  

 
 



NJES 25(4)A027-A040, 2023 
Alanizi & Alsayed & Mahmood 
 

 
A032 

 
 .قانون صندوق الاسكان إلعرإقيإلبند أ ول  من  8صورة إلمادة  :11شكل رقم 

 

ووفق إلتعليمات إلتي أ صدرها وزير إل عمار وإل سكان بموجب هذه إلمادة فا ن 

مائة أ لف دينار عن كل كشف، ول  100000إلصندوق يتقاضى مبلغ 

 نتفق مع:

بلغ )كونه مترإكم بسبب فرط إلتجزئة، أ ي بسبب إلعدد إلهائل مقدإر إلم  .1

للمقترضين فا ن إلمبلغ إلنهائي س يكون كبيرإ  جدإ ( فلو إفترضنا أ ن عدد 

عدإد هذإ إلبحث، وكان  100معاملات إل قرإض وصل إ لى  أ لف لغاية إ 

قرإض سلف إلبنك  60مبلغ إلكشف محصورإ  بين  أ لفا  )لمعاملات إ 

أ لف )لمعاملات إل قرإض بموجب قانون إلصندوق( فا ن  100إلمركزي( و 

مجموع إلمبالغ إلمس تحصلة لصندوق إل سكان من تلك إلكشوفات س تترإوح 

بين س تة وعشرة مليارإت دينار عرإقي. لذإ يطالب إلبحث بتخفيض أ جور 

 إلكشف وإلتخمين عن كاهل إلموإطن إلبس يط.

)وستتم مناقشة  كما ل يتفق إلبحث مع أ لية توزيع تلك إلمبالغ، .2

ذ يقوم إلصندوق بتوزيع  ذلك تفصيلا  في بحث أ خر يتناول إلتعليمات(، إ 

أ جور إلكشوف على موظفي إلصندوق ومساحي إلتسجيل إلعقاري، 

ولئن كان مفهوما  سبب توزيع جزء من تلك إلمبالغ على إلمساحين من 

و دوإئر إلتسجيل إلعقاري، كونهم منتمين لوزإرة أ خرى، لكنه لن يغد

مقبول  توزيع شيء من تلك إلمبالغ على موظفي إلصندوق، ونستشكل 

 ذلك. 

 2011( لس نة 32قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )من  9إلمادة 

 
نفس إلمصدر .  )قانون صندوق الاسكان إلعرإقيإلبند أ ول  من  9صورة إلمادة  :12شكل رقم 

 إلسابق(

 

موضوع في بحث في إلمؤتمر إلعلمي إلثاني لوزرإء إل سكان ( وقد تقدمنا بمناقشة مس تفيضة لل11)

، برعاية إلجامعة إلعربية ووزإرة إل عمار وإل سكان. وحاز إلبحث على 2012إلعرب أ وإخر عام 

 إ حدى جوإئز إلمؤتمر.

 وهذإ مستشكل أ يضا ، ل ن:

قطعة إل رض إلمشاعة سيتم حجزها لصالح شخص وإحد مس تفيد من   .1

ن يتحمل إلشركاء إل خرون في إل رض أ ن يتم إلحجز إلقرض، فكيف يجوز أ  

 على كامل أ رضهم لصالح شخص وإحد منهم ولمصلحته )بينما لم يس تفيدوإ هم

ني أ ن " س تعتغطي قيمتها مبلغ إلقرض إلممنوح"إ ن عبارة من إلقرض(. 

إلقرض س يكون مضمونا  بحصة إلشركاء، وليس بحصة إلمقترض وحده، فا ذإ 

لحجز على إلعقار وعجز إلمقترض عن إلسدإد وتأ خر وضع إلصندوق إ شارة إ

( وأ رإد إلصندوق أ ن يبيع إلضمان )إلعقار إلمحجوز( Delinquencyإلدين )

فهل س يجوز للصندوق أ ن يبيع أ ملاك إل خرين غير إلمس تفيدين من 

ذإ قيل أ ن إلقصد من  خدماته؟ هذإ ظلم وإضح وقصور في إلتشريع. أ ما إ 

إلشريك إلمقترض )إلعاجز عن إلسدإد( لوحده،  إلتشريع أ علاه هو بيع حصة

فرإز وهذإ س يعني  فهذإ أ يضا  مستشكل، ل ن حصته بالغالب غير قابلة للا 

بيع حصة قد ل يتناسب سعرها مع سائر إلعقار فكيف س يميز إلمشتري 

ذإ جنحوإ ل زإلة إلش يوع؟ وهذإ ما  )بالمزإيدة( سهامه عن سهام إل خرين إ 

يدين وبيع حصة إلعاجز عن إلسدإد بمبلغ زهيد. س يؤدي إ لى إ حجام إلمزإ

 وهذإ إ ضرإر وإضح.

ذإ كانوإ جميعهم شركاء في إلقرض، فيتوزع إلقرض عليهم  .2 أ ما إ 

 جميعا  كلا  حسب نسبته في إل رض، وهذإ قد ل يكفي للبناء.

ن إلسماح ببناء مساحة  .3 يعد تجاوزإ  صريحا  على إلحد  2م 100إ 

فرإز، وس يؤدي إ لى  تكريس تفتيت إل رإضي وإلملكيات، إل دنى للا 

وسيشكل ضغطا  على إلبنية إلتحتية ويعيق فكرة إلتوسع باتجاه فتح إلمدن 

 إلجديدة.  

 
نفس .  )قانون صندوق الاسكانإلبند أ ول  إلفقرة ج من  9: صورة إلمادة 13شكل رقم 

 إلمصدر إلسابق(

 
إلضمان إل ول هو هذه إلفقرة تعد ضمانا  ثانيا  على نفس إلقرض )حيث كان 

ن مبدأ  تعدد  -أ ول، ب – 9قطعة إل رض نفسها بموجب إلمادة  أ علاه، وإ 

إلضمانات على نفس إلقرض مشكلة كبيرة يرسمها هذإ إلقانون، وليس من 

 إلصحيح تعدد إلضمانات لنفس إلقرض.
 

نفس إلمصدر .  )قانون صندوق الاسكانإلبند ثانيا  من  9: صورة إلمادة 14شكل رقم 

لسابق(إ  

 
ل شك أ ن إلنس بة كتحميل على إلقروض تعني فوإئد ربوية، وجرت 

مناقش تها، ول بد من تركها وعدم إلعمل بمبدأ  إلنس بة. وستتم مناقشة ذلك 

تفصيلا  في بحث أ خر عن تعليمات صندوق إل سكان في إلفقرة إلسابعة من 

إل دإرية هي  فالمصاريف إل دإرية إلمترتبة على إل جرإءإتتعليمات إلصندوق، 

وإحدة سوإء  أ كان إلمبلغ صغيرإ  أ و كبيرإ ، مما يس توجب أ ن يكون مبلغ 

إلمصاريف إل دإرية محددإ  وثابتا  )أ ي مقطوعا ( لجميع إلمبالغ.  )أ نظر: 

17358www.saadarif.com/portal/?p=.) 

 2011( لس نة 32ن صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )قانومن  11إلمادة 

 
 نفس إلمصدر إلسابق(. )قانون صندوق الاسكانإلبند أ ول  من 11صورة إلمادة  :15شكل رقم 

 

ن هذه إلفقرة قد تكون معقدة إلتنفيذ، حيث يجتمع مجلس إل مناء مرتين في  إ 

ناء وإلتي تنص على إجتماع مجلس أ م  –ثانيا  3 إلس نة، )بموجب إلمادة

إ لى  إلصندوق لمرتين على إل قل س نويا ، أ و يكون ذلك كلما دعت إلحاجة

الاجتماع وذلك بدعوة من رئيس إلصندوق أ و ثلث أ عضاء إلصندوق(. وقد 

وقتما تتقدم الجهة الطالبة للتمويل،  ل يلتزم إلمجلس بالنعقاد

إلطالبة للتمويل قد قامت بوضع إلحجز على أ رضها بينما تكون الجهة 

إلفقرة أ ول  أ علاه وإلتي تنص على: "إس تكمال إلوثائق إلتي  11بموجب إلمادة )

http://www.saadarif.com/portal/?p=17358
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تضمن حقوق جميع إل طرإف"( لصالح صندوق إل سكان، وإلذي قد ل يجتمع 

ل بعد س تة أ شهر مثلا )وربما أ كثر(، وإلذي قد يعلق إلموضوع  مجلس أ مناءه إ 

تخصيص مدة زمنية  لفترة أ طول بينما يس تمر إلحجز على إل رض، وهذإ يتطلب

دإرة إلصندوق درإسة  محددة للبت من قبل مجلس إل دإرة من تأ ريخ رفع إ 

إلجدوى، فضلا  عن مدة زمنية أ خرى محددة من تأ ريخ رفع إلتوصية من 

ل فقد تصبح إلمدة إلمفتوحة ثغرة في  مجلس إل دإرة إ لى مجلس إل مناء، وإ 

بة للقرض وقد تكون سببا  إلقانون قد يتم إس تغلالها سلبا  ضد إلجهة إلطال 

للفساد إلمالي )أ و للادعاء بوجوده( مما قد يسيء لسمعة كيان مهم من كيانات 

 إلدولة.

 
نفس إلمصدر إلسابق . )قانون صندوق الاسكانإلبند ثالثا  من 11: صورة إلمادة 16شكل رقم 

 .(6ص:

 

طلوب هذه إلمادة توضح أ ن إلقانون )بحسب هذإ إلبحث( يكيل بمكيالين: وإلم

من إلقانون أ ن يكون ضامنا  لحقوق إلجميع، حتى لو كان إلمس تفيد من إلقرض 

هو إلموإطن، فبينما نجد إلقانون يرإعي إلوزإرإت وإلهيئات إلمس تقلة وإلدوإئر 

ننا ل نجد عبارة )وبما  غير إلمرتبطة بوزإرة، ويسعى إ لى ضمان حقوقها، فا 

ذ قد ل يضمن حقوق إلجميع( في أ لية إل قرإض إلفرد يضمن ي للموإطنين. إ 

 إلقانون حقوق إلموإطن، كما س نلاحظ قريبا .

 

 2011( لس نة 32قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )من  12إلمادة 
 

 
نفس . )قانون صندوق الاسكانمن  12: صورة إلمادة 17شكل رقم 

.(7إلمصدر إلسابق ص:  

 
توضع عليها إ شارإت إلحجز( إ ن هذه إلمادة تحدد أ ن إلعقارإت )وإلتي          

نما هي للمقترض، ويتم قبولها للتأ مين  هي ليست ملكية لصندوق إل سكان وإ 

على إلقروض إلممنوحة من قبل إلصندوق للجهة إلمقترضة. وجرى إلتنبيه عليها 

هنا ل ن إلبحث سيس تعرض بعد قليل تناقضات ل تصح بأ ي حال من 

 .إل حوإل أ ن تعتمد كصيغ قانونية سليمة

 2011( لس نة 32قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )من  13إلمادة 

 
قانون صندوق إلبند أ ول : إلفقرة أ : من   13: صورة إلمادة 18شكل رقم 

 .(7نفس إلمصدر إلسابق ص:. )الاسكان

 

، حيث أ ن إلمادة 12وهنا ل بد من إل شارة إ لى نفس إلتنبيه إلوإرد على إلمادة 

 ر عائد للمقترض وليس لصندوق إل سكان. وجرىأ ن إلعقاتنص على  13

 إلتنبيه لهذإ ل ننا س نجد بعد قليل تفسيرإ  ل يصح بأ ي حال من إل حوإل. 

ن عبارة "إلعقار إلعائد له" يمكن تفسيرها فقط بأ نه إلعقار إلعائد للموإطن  إ 

وليس إلعقار إلعائد للصندوق، ل ن إلصندوق يقرض بقصد إلبناء بموجب 

ذإ كانت إلوحدة تابعة مادته إلثان  نه ل يقرض إ  ية ول يقرض بقصد إلشرإء، كما إ 

 له بل يقسط ثمنها على إلموإطن، وإلفرق هائل كما س نلاحظ.

 

وسيتضح بأ ن هذإ إلتشريع منسوخ )بغير وجه حق( من تشريع أ خر تكون 

قانون الاسكان رقم إلدولة فيه هي مالكة إلعقار فتسترجع عقارها، كما في 

، حيث تقوم إلدولة بتمليك إلوحدإت إلسكنية في مشاريع 1962 ( لس نة54)

إل سكان إلتابعة لها للموإطنين مقابل ثمن مقسط، فا ذإ تبين أ ن إلموإطن قد 

زور فمن إلعدل بتلك إلحالة أ ن تسترجع إلدولة أ ملاكها )أ ي إلوحدة إلسكنية( 

 وتبيعها مجددإ  لموإطن أ خر. 

ل مختلف تماما ، ل ن مقترض إلمال من أ ما في حالة صندوق إل سكان فالحا

صندوق إل سكان هو مالك لعقاره وهو ليس متعاقدإ  لشرإء وحدة سكنية 

مملوكة للدولة بالتقس يط )فالدولة أ ما أ ن تمنح إلقرض لموإطن ما أ و تتعاقد معه 

لبيعه وحدة سكنية بالتقس يط(، وحال إلموإطن هنا هو كما لو أ نه قام برهن 

ليقترض، وإلفرق هائل، ففي حالة عدم إس تلامه ل ي  عقاره لدى إلدولة

قسط مثلا  وبمجرد أ ن قدم إلموإطن أ ورإقه وفيها خطأ  أ و تزوير فا ن 

إلصندوق وبموجب هذه إلمادة س يقوم بالستيلاء على عقار إلموإطن، وهذإ 

 غبن وإضح.

 وهذه إلمادة في هذإ إلتشريع )بحسب هذإ إلبحث( فيها ظلم للموإطن إلعرإقي.

لنفترض أ ن أ حدهم قدم للصندوق معلومات غير صحيحة بشكل متعمد أ و ف 

غير متعمد فا ن عقوبة إلتزوير وإضحة في إلقانون إلعرإقي وهي بالتأ كيد ليست 

 (11)بأ ن يسلب من إلمزور عقاره ول أ ن يطرد من عقاره. 

 

 من قانون إلصندوق في إلبند ثانيا  منها: 13ونكمل إلمناقشة مع إلمادة 

 

 
نفس إلمصدر إلسابق . )قانون صندوق الاسكانإلبند ثانيا  من   13صورة إلمادة : (18رقم ) شكل

 .(7ص:
فهذه إلفقرة  :مقتبسة من قانون إخر ولتصح هنامن إلوإضح أ ن هذه إلمادة 

تتطلب أ ن يكون إلعقار إلمحجوز هو ليس قطعة إل رض إلخاصة بالموإطن 

 في هذإ إلقانون. وإلتي تقول: 9إلمادة  وإلتي نصت عليها إلفقرة ب من أ ول  من

 2011( لس نة 32قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )من   9إلمادة 

 

 
                                                            

مكانيات تعليمات إل قرإض إلفردي )في قانون صندوق بحث أ خر بعنوإن ونناقش في  11)) )تقييم إ 

دإرة إلصندوق بتوصيات  إل سكان( لدعم س ياسات إلتمويل إل سكاني في إلعرإق( كيف تقدم مجلس إ 

ذ رفع سقف إلعقوبات فوق إلحد إلذي قرره قانون إلعقوبات  مؤسفة في هذإ إلصدد تتطلب موقفا ، إ 

لجرإئم إلتزوير، ووصل إلحال إ لى إلتوصية بتغريم إلمقترض إلمزور كامل  1969لس نة  111إلعرإقي 

 مبلغ إلقرض سوإء أ س تلم ذلك إلقرض أ م لم يس تلمه فضلا  عن إستردإد أ ي مبالغ كان قد إس تلمها.

دإرة =320http://sandoq.imariskan.gov.iq/?p) أ نظر (. ول نفهم كيف يسوغ مجلس إ 

إلصندوق لنفسه تغريم مبلغ لم يتم إقترإضه! فما ذلك بالحق إلمسترد، فالمبالغة بالعقوبة بغي. وبحجة 

إ لى إلصندوق حتى لو إلردع س يأ خذ إلصندوق ما ل يس تحقه من إلموإطن إلفقير إلذي أ لجأ ته إلحاجة 

كان مزورإ . وتوجد في إلقانون إلعرإقي عقوبات وإضحة للتزوير، وليس إلمجتمع إلعرإقي بحاجة ل ن يقوم 

صندوق إل سكان وهو مؤسسة خدمية برفع سقف إلعقوبات فوق إلمنصوص عليها قانونا ، ولحد 

ذعان أ و بالمبالغة بالتعهدإت لزإم إلموإطن إلمحتاج بعقد إ  . إ ن مثل تلك إلتوصيات إلحادة تدفع قاسٍ، وإ 

قرإرها، ل نها تؤذي أ سرة عرإقية وتشردها.   إلبحث بالمقابل للتوصية للجهات إلمعنية بعدم إ 

http://sandoq.imariskan.gov.iq/?p=320
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 قانون صندوق إل سكان.)إلبند أ ول  إلفقرة ب( من  – 9صورة أ جزإء من إلمادة  :19شكل رقم 

.)نفس إلمصدر إلسابق(  

 

ن قد باشر بذلك، فستتغير ل ن إلموإطن لم يباشر إلبناء عليها بعد، وحتى لو كا

موإصفات إلعقار، فكيف س يجري )قبل تسليم إلقرض( تحديد إلموإصفات إلتي 

ليها إلعقار في نهاية إل مر؟ لذإ فالفقرة ثانيا  من إلمادة   .أ علاه مس تحيلة 13س يؤول إ 

 
ومن ناحية أ خرى، كيف يتم تضمين إلمقترض قيمة إل ضرإر وإلخسائر إلتي 

يمتلكه )إلمقترض(، وما علاقة صندوق إل سكان بنوعية  أ صابت إلعقار إلذي

إلعقار، وما علاقة صندوق إل سكان بال ضرإر إلتي يسببها إلموإطن في عقاره 

إلخاص، وهل صندوق إل سكان هو إلجهة إلتي تملك إلعقار؟ قطعا  ل، وكيف تم 

إ تحديد حالة إلعقار إلسابقة؟ وهل قام صندوق إل سكان بتسليم إلموإطن هذ

 إلعقار مبنيا  وبحالة معينة حتى يطالب إلموإطن بقيمة إل ضرإر؟

وإلفقرة أ ول  من إلمادة  12لقد جرى إلتأ كيد قبل قليل في معرض سرد إلمادة 

على أ ن إلعقار هو عائد للموإطن إلمقترض وليس للصندوق. وهذإ مما ل  13

 يمكن قبوله لتأ ثيره إلبالغ على إلموإطن.

دوق ببيع إلوحدة إلسكنية إلعائدة للموإطن لسترجاع ما حيث لن يكتفي إلصن

دفعه إلصندوق، ل بل س يدعي إلصندوق أ ن إلعقار كان من إلممكن أ ن 

ذ ما علاقة  يكون بحال أ فضل وس يطلب تعويضا  أ خر، وهذإ مس تغرب، إ 

 إلصندوق بنوعية إلوحدة إلسكنية إلتي يملكها إلموإطن؟

إلصندوق مالكا  للوحدة إلسكنية، وقام هذه إلحالة ممكنة فقط عندما يكون 

ن هذه إلحالة ل تنطبق هنا، لذإ فمن إلوإضح  إلموإطن بال ضرإر بها، وحيث إ 

لهذه إلعبارإت إلقانونية من قانون  بنسخ وإقتباسأ ن إلمشرع إلعرإقي قد قام 

 إلقانون بدون مناس بة صحيحة. إلى هذإإلمصرف إلعقاري 

تنصان على أ ن  13إلفقرة أ ول /أ  من إلمادة و  12ونعيد إلتذكير بأ ن إلمادة 

 إلعقار عائد للموإطن وليس للصندوق!

هناك تناقض كبير في إلقانون بين عبارتي )إلمقترض( وبين )تضمينه إل ضرإر( 

 ول يمكن إلجمع بينهما في نص وإحد، وذلك لكل ما تقدم.

ذ وبعد  أ ن نص ولعل إل عجب من ذلك كله ما س يأ تي في إلفقرة إلتالية، إ 

ذإ بالفقرتين  إلقانون أ علاه بالتخلية ضد مالك إلعقار وفي إلعقار إلعائد له، فا 

)ثالثا ( و )رإبعا ( تتحدثان عن إلتخلية وفجأ ة ضد إلمتعاقد وك ن ملكية إلعقار 

قد إنتقلت للصندوق أ و أ ن إلمتعاقد قد إشترى إلوحدة إلسكنية إلتابعة 

ذ للصندوق! بعد أ ن كانت إلتخلية ضد إلم قترض مالك إلوحدة إلسكنية!!! إ 

 كيف س يبرر إلقانون إ حتساب أ جر عن إ شغال عقار ل يملكه؟!

 من قانون إلصندوق في إلبندين ثالثا  ورإبعا  منها: 13ونكمل إلمناقشة مع إلمادة 

 
 نفس إلمصدر إلسابق. )قانون صندوق الاسكانإلبندين ثالثا  ورإبعا  من  13صورة إلمادة  :20شكل رقم 

 .(8-7ص:

 

وهنا، وفجأ ة، يتعامل إلقانون مع إلمتعاقد وك نه أ صبح مشتريا  للوحدة 

إلسكنية، وذلك من دون تعريف مِن مَن إشترى ذلك إلمتعاقد! وس نلاحظ 

 أ ن إلمادة هذه منسوخة من تشريع أ خر دون مرإعاة إلملكية.

 

د ولكن لنفترض أ ن إلمقصود هو مشتري وحدة سكنية ما، ولغرض إلشرإء فق

 إقترض من صندوق إل سكان. 

 فهناك حالت:

إلحالة إل ولى: أ ن إلمقترض إشترى إلوحدة إلسكنية من مالك غير صندوق 

إل سكان، وقام صندوق إل سكان بتمويل إلقرض، ففي هذه إلحالة توجد 

 تفرعات:

ما أ ن يكون قد تم نقل إلملكية للمشتري مع وضع إ شارة إلحجز لصالح  إ: إ 

صندوق إل سكان: وفي هذه إلحالة ل يتبرر إستيلاء إلصندوق على إل قساط 

إلتي دفعها إلمتعاقد )كما تسميه إلفقرة ثالثا  أ علاه( ل ن إلصندوق ليس مالكا  

 للوحدة إلسكنية. وهذإ خلل في إلتشريع أ علاه.

أ ن إلملكية لم تنتقل بعد إ لى إلمشتري من إلبائع )وهو ليس صندوق  ب: أ و

إل سكان(، وفي هذه إلحالة فا ن قانون إلتنفيذ )إلذي س يعمل بموجبه قانون 

ثانيا  من قانون صندوق  /13صندوق إل سكان وذلك بموجب إلمادة 

إل سكان، وإلتي وردت أ علاه( قلنا فا ن قانون إلتنفيذ سيتعارض مع قانون 

ندوق إل سكان في هذه إلجزئية، ل ن قانون إلتنفيذ إلعرإقي ينص في مادته ص 

 على ما يأ تي: 68إلـ 

 

 قانون إلتنفيذ إلعرإقيمن  68إلمادة 

 
)إلوقائع إلعرإقية: إلعدد: :1980( لس نة 45من قانون إلتنفيذ إلعرإقي رقم ) 68صورة إلمادة  ::21شكل رقم 

2762) 

 تنتقل ملكيته بعد للمشتري إلمدين للصندوق ل وهذإ يعني أ ن إلعقار إلذي لم

أ علاه من هذإ إلوجه  13يحق للصندوق إلحجز عليه. وهذإ معناه أ ن إلمادة إلـ 

 غير صحيحة أ يضا .

أ علاه من قانون  13أ ما إلحالة إلثانية: فهيي أ ن إلمتعاقد إلمنصوص عليه في إلمادة 

ندوق إل سكان، وقام صندوق إل سكان قد قام بشرإء إلوحدة إلسكنية من ص 

قرإض إلمال للمشتري ففي هذه إلحالة يكون:  إلصندوق با 

أ : أ ن إلوحدة إلسكنية ملك إلصندوق وقام ببيعها للموإطن إلمتعاقد، وهذه 

من قانون إلصندوق، ل نه ل يمكن أ ن  13إلحالة أ يضا  ل تنطبق عليها إلمادة 

كماله لتسديد قيم ل بعد إ  ة إلعقار، )بموجب إلقانون( تنتقل إلملكية للمشتري إ 

من إلقانون أ ن  13وفي هذه إلحالة فا ن هذإ معناه في حالة تطبيق إلمادة 

ذ  إلدولة س تبيع أ ملاكها لتسديد دين إلمدين، وهذه من أ عجب إلمفارقات، إ 

ذإ فهذه إلحالة  كيف يعقل أ ن يقوم إلدإئن ببيع أ ملاكه لتسديد دين إلمدين؟ وإ 

 من قانون صندوق إل سكان.13ادة ل يمكن أ ن تنطبق على إلم

ب: أ ن إلوحدة إلسكنية منفذة على أ رإضي إلدولة: وفي هذه إلحالة س تنتفي 

صفة إلضمان إلموجب لوضع إلصندوق إ شارة إلحجز على قطعة إل رض إلتي 

يملكها إلمشتري. ول يعقل أ ن توضع إ شارة إلحجز من قبل إلدولة على عقارإتها 

 لضمان قرض إلدولة!
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إ إفترضنا أ ن صندوق إل سكان س يضع إ شارة إلحجز على قطعة أ رض ج: فا ذ

أ خرى تابعة للمدين، وهي ليست قطعة إل رض إلمش يدة عليها إلوحدة 

إلسكنية إلتي يملكها إلصندوق وإلتي قام بتسليمها للمشتري، ففي هذه إلحالة 

سيس تولي إلصندوق من غير وجه حق على قطعة إل رض إلتابعة للموإطن 

قساط إلمسددة وعلى إلوحدة إلسكنية إلتي يمتلكها إلصندوق على وعلى إل  

أ رض تابعة للدولة، ومن وجهة نظر إلبحث فهذإ ظلم. وهذإ ناجم عن تعدد 

 ( في إلتشريع.copy-pasteإلضمانات إلمبالغ فيه، أ و عن إلـ )

وقد لوحظ إلتشابه بين قانون صندوق إل سكان وبين تشريعات أ خرى، في 

طبق وقد تم زجها قسرإ  في إلقانون، ولنلاحظ إلقوإنين إل تية، عبارإت ل تن 

 ومناس باتها:

 

 (.12) 1962( لس نة 54قانون الاسكان رقم ): 2

 1962( لس نة 54من قانون الاسكان رقم ) 2إلمادة 

 
 إلوقائع)1962 لس نة( 54) رقم الاسكان قانون من 2 إلمادة صورة :22 رقم شكل

 (.730:  إلعدد: إلعرإقية

ذإ إلقانون يتناول إلوحدإت إلسكنية إلتي تمتلكها إلدولة وتبيعها للموإطنين، وهذإ وه

يختلف تماما  عن دور صندوق إل سكان إلذي تنص مادته إلثانية أ ول  على إل قرإض 

 لبناء إلوحدإت إلسكنية وليس إل قرإض لشرإئها.

 

 1962( لس نة 54من قانون إل سكان رقم ) 6إلمادة 

 
)نفس إلمصدر 1962( لس نة 54من قانون الاسكان رقم ) 2صورة إلمادة إلسادسة إلفقرة  :23شكل رقم 

 إلسابق(

 

لحظ بأ ن تمليك دور إل سكان يتم بدون قرض، بل بأ لية إلتقس يط، وإلمالك 

، وفي حال إلفسخ وإلجبر بالتخلية إل صلي إلبائع للعقار )بالتقس يط( هو إلدولة

مدة إلتي أ شغل إلمس تفيد فيها عقار إلدولة، فا ن إل قساط تعتبر بدل إ يجار لل

وهذإ قانون ل شائبة عليه. ل ن إلمس تفيد لم يتمكن من إ كمال تسديد بدل إلوحدة 

إلسكنية، ولكيلا يس تفيد على حساب إلمال إلعام وينتفع من غير مقابل، لذإ 

إعتبر إلقانون أ ن إل قساط إلمدفوعة هي بدلت إ يجار، وهذإ عدل. وهذإ يختلف 

اما  عن مذهب صندوق إل سكان، ل ن إلعقار إلمحجوز )لضمان إلقرض من تم

للدولة ول لصندوق  صندوق إل سكان( هو ملك إلمقترض وليس ملكا  

 إل سكان، فكيف يعطي إلمالك إ يجارإ  عن إس تخدإمه لملكه؟!

 (.13) 1976( لس نة 161: قانون إلمصرف إلعقاري رقم )3

 1976 لس نة( 161) رقم ريإلعقا إلمصرف قانون من 1 إلمادة

                                                            
 (  وقد س بق ورود إلبطاقة إلتعريفية بالقانون في مس تهل هذإ إلبحث. 12)
يرإد بطاقة إلقانون إلتعريفية أ نفا .  13))   وقد تم إ 

 
 .1976لس نة  161رقم  إلبند أ ول  من قانون إلمصرف إلعقاري، 1: صورة إلمادة 24شكل رقم 

 (.2566إلمصدر: )إلوقائع إلعرإقية؛ رقم إلعدد:

 

 إل عمار لوزإرة تابعا   إلعقاري وإلمصرف إل سكان صندوق من كل دإم وما

 .الازدوإجية يمنع وبما أ جهزتها أ ليات بين إلتمييز إلوزإرة فبا مكان وإل سكان،

وس نتناول إل ن أ هدإف إلمصرف إلعقاري إلوإردة في إلقانون )وليس صندوق 

 من قانون إلمصرف إلعقاري وكما يأ تي: 2إل سكان(، وإلوإردة في إلمادة 

 

 1976( لس نة 161من قانون إلمصرف إلعقاري رقم ) 2إلمادة 

 
: )نفس إلمصدر 1976لس نة  161رقم  ون إلمصرف إلعقاري،من قان 2صورة إلمادة  :25شكل رقم 

 إلسابق(.

وس بقت إلمناقشة من أ ن تأ مين إلسكن يش تمل على إل قرإض للبناء أ و 

أ دناه، وهو بذلك يختلف عن  1-أ ول   /3إلشرإء، كما تنص على ذلك إلمادة 

 أ ول .  2قانون صندوق إل سكان في مادته 

على وسائل تحقيق أ هدإف إلمصرف إلعقاري، من إلقانون  3بينما نصت إلمادة 

 وكما يأ تي:

 1976( لس نة 161قانون إلمصرف إلعقاري رقم ) من 3إلمادة 

 
 1976لس نة  161من قانون إلمصرف إلعقاري  1صورة إلمادة إلثالثة إلبند أ ول  إلفقرة  :26شكل رقم 

 (14(. )2566إلمصدر: )إلوقائع إلعرإقية؛ رقم إلعدد:

                                                            
 :1976( لس نة 161من قانون إلمصرف إلعقاري رقم ) 3إلكامل للمادة  (  أ دناه، صورة إلنص14)

  
 (. 2566رقم إلعدد: إلمصدر: )إلوقائع إلعرإقية؛ قانون إلمصرف إلعقاري،
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أ يضا  كيف ينص قانون صندوق إل سكان على "إلقروض  وإلمس تغرب هنا

إلعقارية" وقد نص قانون إلمصرف إلعقاري على حصر "إلقروض إلعقارية" 

لجميع منتس بي إلدولة بالمصرف إلعقاري وحده! وهذإ سيش تمل على معنى عدم 

جوإز أ ن يقوم صندوق إل سكان بمنح إلقروض إلعقارية لمنتس بي إلدولة! 

 عات في قوإنين تشكيلات وزإرة وإحدة؟  أ ليست هذه تقاط

لقانون  إل حكام إلمالية( من 15( و )10وستتم إل ن مناقشة إلمادتين )

 لل همية:إلمصرف إلعقاري، 

 

 (15)1976( لس نة 161من قانون إلمصرف إلعقاري رقم ) 10إلمادة 

 

)إلمصدر 1976لس نة  161إلبند أ ول  من قانون إلمصرف إلعقاري رقم  10صورة إلمادة  :26شكل رقم 

 إلسابق(

 

 1976( لس نة 161من قانون إلمصرف إلعقاري رقم ) 15إلمادة 

 
لس نة  161رقم  صورة إلمادة إلخامسة عشرة إلبند أ ول  من قانون إلمصرف إلعقاري، :28شكل رقم 

 (.24)نفس إلمصدر: ص: 1976

 

 ل سكان:بغير وجه حق في قانون صندوق إ نسخهاو  إقتباسهاهذه إلمادة جرى 

 
من قانون  15ل بد من ملاحظة أ ن إلفقرة أ علاه )أ ول  من إلمادة  إلمناقشة:

إلمصرف إلعرإقي( تتناول موضوعا  ل يتناسب مع قانون صندوق إل سكان 

إلعرإقي، حيث إلحديث هنا عن عقار إشترإه إلموإطن بقرض من إلمصرف 

إ لى إلبائع )مهما كانت إلعقاري وسدد ثمنه )إلذي إقترضه من إلمصرف إلعقاري( 

شارة  صفته(. وأ صبح إلعقار ملكا  للمقترض، وبالمقابل وضع إلمصرف إلعقاري إ 

إلحجز لصالحه )على إلعقار أ و على أ ي عقار أ خر قبله إلمصرف إلعقاري لقاء 

إلقرض(. إلمهم أ ن إلملكية هنا هي للمقترض ولكن إلموإطن حاز على إلملكية 

ضه. وهذإ يختلف تماما  عن أ لية صندوق بوإسطة مال إلدولة إلذي إقتر 

إل سكان وإلذي يضع إ شارة إلحجز على عقار يمتلكه إلموإطن ولم يحز إلموإطن 

 على ملكيته بوإسطة قرض صندوق إل سكان. وإلفرق هائل كما س نلاحظ.

ولفهم هذإ إلموضوع فلا بد من فهم تدخل إلدولة إلذي يبيح أ و ل يبيح لها عـدّ 

 فعها إلمس تفيد بدل إيجار للمدة إلتي إشغل فيها إلدإر:الاقساط إلتي د

 إسترإتيجيات إلدولة لنقل ملكية إلوحدإت إلسكنية إلمملوكة لها: أ ول :

                                                            
و إصبحت على  1979لس نة  94من قانون رقم  1 إلمادة "إضيفت إلفقرة ) خامسا ( إلى إلمادة بموجب( 15)

 إلشكل إل تي... "

تملك إلدولة إلوحدة إلسكنية للموإطن بدون مقابل. وهذإ ليس مجال  .1

 إلبحث.

ذ تبيع  .2 تملك إلدولة إلوحدة إلسكنية للموإطن بمقابل عيني أ و نقدي. إ 

 إلوحدة إلسكنية للموإطن وتس تلم كامل ثمنها إلمقرر من إلموإطن، وفي إلدولة

هذه إلحالة فالبائع )وهو إلدولة( ل تضع على إلعقار أ ي إ شارة حجز، ل نها 

 إس تلمت إلثمن كاملا . وهذإ ليس مجال إلبحث أ يضا .

تقسط إلدولة ثمن إلوحدة إلسكنية )إلتي تمتلكها( إ لى إلموإطن ول تنتقل  .3

كماله سدإد إل قساط، وذلك بموجب إلمل  ل بعد إ  قانون كية للموإطن إ 

، وهذإ إلقانون يتناول إلوحدإت إلسكنية 1962( لس نة 54الاسكان رقم )

من قانون الاسكان  6إلتي تمتلكها إلدولة وتبيعها للموإطنين، وبموجب إلمادة 

 :2إلفقرة  1962( لس نة 54رقم )

 

( لس نة 54من قانون الاسكان رقم ) 2ة إلفقر  6صورة إلمادة  :28شكل رقم 

1962 

.(730إلمصدر: )إلوقائع إلعرإقية: إلعدد :   
ن إلمالك  إ ن تمليك دور إل سكان يتم بدون قرض، بل بأ لية إلتقس يط، وإ 

إل صلي إلبائع للعقار )بالتقس يط( هو إلدولة، وفي حال إلفسخ وإلجبر بالتخلية 

أ شغل إلمس تفيد فيها عقار إلدولة،  فا ن إل قساط تعتبر بدل إ يجار للمدة إلتي

وهذإ قانون ل شائبة عليه. ل ن إلمس تفيد لم يتمكن من إ كمال تسديد بدل 

إلوحدة إلسكنية، ولكيلا يس تفيد على حساب إلمال إلعام وينتفع من غير 

مقابل، لذإ إعتبر إلقانون أ ن إل قساط إلمدفوعة هي بدلت إ يجار، وهذإ عدل. 

مذهب صندوق إل سكان، ل ن إلعقار إلمحجوز )لضمان  وهذإ يختلف تماما  عن

إلقرض( هو ملك إلمقترض وليس ملكا  للدولة ول لصندوق إل سكان، فكيف 

 يعطي إلمالك إ يجارإ  عن إس تخدإمه لملكه؟!

 

 ثانيا: إسترإتيجيات إلدولة للا قرإض إل سكاني إلفردي:

  قرض إلمصرف إلعقاري: .1

دة إلسكنية بوإسطة مال إلدولة، ويضع حيث يحصل إلموإطن على ملكية إلوح

إلمصرف إ شارة إلحجز لقاء إلقرض لتأ مين الامتياز على إلمحجوز لضمان 

 حقوقه. 

يقوم إلمصرف إلعقاري باقرإض إلموإطن ليشتري إلوحدة إلسكنية، ويقوم 

إلمقرض )إلمصرف إلعقاري( بوضع إ شارة إلحجز على إلعقار إلمملوك للموإطن 

لقاء إلقرض(، ول ترفع إ شارة إلحجز  -بموإفقة مالكه–خر )أ و على أ ي عقار أ  

(. ولكون إلموإطن قد حاز 16لحين سدإد إلمقترض جميع أ قساط إلقرض. )

على إلملكية بوإسطة مال إلدولة إلذي إقترضه، فمن إل نصاف هنا أ يضا  )أ سوة 

( عدم إلسماح للموإطن بال ثرإء 1962( لس نة 54الاسكان رقم )بقانون 

ب إلمال إلعام، ل ن إلدولة في هذه إلحالة بمثابة إلمالك للوحدة إلتي على حسا

إشترإها إلموإطن بمال إلدولة، لذإ فعند تخلفه عن إلسدإد فمن إلعدل أ ن تعتبر 

يجارإت للعقار إلذي إشترإه  إلدولة أ ن إل قساط إلتي دفعها إلموإطن هي قيمة إ 

 إلموإطن بمال إلدولة، وإس تفاد من إلسكن فيه. 

ذإ لم يوجد هكذإ نص في قانون إلمصرف إلعقاري ولم تعتبر إلدولة أ ن إل قساط إلتي و  إ 

دفعها إلموإطن هي إ يجارإت )عند تخلف إلموإطن عن إلسدإد(، فسيتمكن إلموإطن 

                                                            
شارة إلحجز على أ ملاكه أ و على أ ملاك إلدولة لتأ مين الامتياز 16) ( ول يمكن أ ن يضع إلمصرف إ 

 عليها لستيفاء حقوق إلدولة، فتلك إل ملاك هي أ صلا  ملك إلدولة.

http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=231020076752931
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إلذي حاز على ملكية إلوحدة إلسكنية بوإسطة مال إلدولة أ ن يتخلف عن إلسدإد 

ترإها إلموإطن بمال إلدولة( وتسترد قيمة وس تبيع إلدولة إلوحدة إلسكنية )إلتي إش

قرضها وفوإئده وتعيد إ ليه إل قساط إلتي دفعها، وس يكون إلموإطن قد عاش طيلة 

مدة بقاءه بالعقار مجانا  وعلى حساب إلدولة. بل وإل دهى من ذلك فعند إرتفاع 

ا إل سعار للوحدإت إلسكنية وتبيع إلدولة تلك إلوحدة إلسكنية )إلتي تخلف مالكه

إلمقترض عن إلسدإد( فا ن إلدولة س تأ خذ فقط قيمة إلقرض وفوإئده، وما زإد عن 

ذلك نتيجة إرتفاع إل سعار فهو من نصيب إلمالك مجانا  وبلا تعب، وهذإ إ ثرإء وإضح 

 .وظالم على حساب إلمال إلعام، ل يمكن أ ن يسمح به إلمشرع إلعرإقي

 قرض صندوق إل سكان:  .2

ل سكان فالموضوع مختلف تماما ، ل ن إلعقار أ ما في حالة قرض صندوق إ

)إلذي يضع عليه صندوق إل سكان إ شارة إلحجز( هو ملك إلموإطن أ صلا  

فالعقار ولم يشتر إلموإطن ذلك إلعقار بقرض صندوق إل سكان. وهكذإ 

إلمحجوز )لضمان إلقرض( هو ملك إلمقترض وليس ملكا  للدولة ول لصندوق 

يجارإ  عن إس تخدإمه لملكه؟! وهذإ ظلم إل سكان، فكيف يعطي إلمالك  إ 

ذإ  وإضح يفرضه قانون صندوق إل سكان ضد إلموإطن إلمقترض وسيسحقه إ 

ثرإء على حساب  تخلف عن إلسدإد. ول يتضمن تخلفه عن إلسدإد أ ي إ 

يجارإ ، ل نه هو إلذي يملك  إلمال إلعام، ول يمكن عدّ إل قساط إلتي دفعها إ 

يجارإ  عن عقار ليس لها! وهذإ ظلم وليس إلدولة، فكيف تتقاضى  إلدولة إ 

  وإضح )بحسب رأ ي إلبحث(.

ول  1962لس نة  54هذه إلمادة من قانون إل سكان  إقتباس لذإ ل يس تقيم ول يصح

قانون صندوق في  إضافتهاو  1976( لس نة 161رقم )من قانون إلمصرف إلعقاري 

 .2011( لس نة 32الاسكان إلعرإقي رقم )

إلدولة قامت ببناء سكن وأ رإدت تخصيصه للموإطن مقابل ثمن،  وفي حالة أ ن

ذإ أ رإدت أ ن تدعم إلموإطن:  فالدولة تقوم بوإحد من إل مرين إ 

ما أ ن تبيعه إلوحدة إلسكنية بال قساط، ليمتلكها أ جلا . .1  إ 

 أ و أ ن تقرضه إلمال بضمان ليشتريها، ويمتلكها عاجلا . .2

 رين:وفي جميع إل حوإل ل تجمع إلدولة بين أ م

قرإض إلمال للموإطن وبنفس إلوقت تقسط عليه  فالدولة ل يمكن أ ن تقوم با 

قيمة وحدة سكنية تابعة لها ليقوم بتسديد قيمة تلك إلوحدة إلسكنية من قيمة 

ليه. فذلك س يكون خطأ  فادحا  ل يمكن أ ن  إلقرض إلذي منحته إلدولة إ 

 ترتكبه إلدولة، ل ن معناه:

إلقسط للدولة من قرض إلدولة )من مال أ ن إلموإطن س يقوم بتسديد  .1

 إلدولة(.

ما دإمت إلدولة هي إلمالكة للوحدة إلسكنية أ صلا  فلا معنى ل ن تقرض  .2

إلموإطن ثمنها ليشتريها منها ويعيد ثمنها فورإ  للدولة )ل معنى أ ن تعطيه إلمال 

ليها( فهذه حلقة زإئدة بلا معنى، ما دإمت إلدولة في جميع  ليرجعه فورإ  إ 

لحالت س تقسط عليه ثمنها، فلماذإ تعطيه قرضا  وتعطيه وحدتها إلسكنية إ

 بال قساط بنفس إلوقت؟

 

ول يمكن إلجمع بين تمليك إلوحدة للموإطن بيعا  وبين تقس يط ثمنها عليه، ل ن 

إلتقس يط يتطلب سدإد كامل إلثمن قبل إلتمليك إل جل، بعكس إلتمليك 

ليشتري وحدة  بضمانح إلموإطن قرضا  إلفوري بيعا . ويمكن للدولة أ ن تمن

سكنية )مهما كانت عائديتها( فيمتلكها )ليس بالتقس يط( لكنه يعيد إلقرض 

 بال قساط.

 1976 لس نة( 161) رقم إلعقاري إلمصرف قانون من 15 إلمادة تكملة

 

 
صرف صورة إلمادة إلخامسة إلعاشرة إلبند ثانيا ، ثالثا ، ورإبعا  من قانون إلم :29شكل رقم 

 (.2566. إلمصدر: )إلوقائع إلعرإقية؛ رقم إلعدد:1976لس نة  161رقم  إلعقاري،

من قانون كذلك هذه المادة جرى نسخها  المؤسف أنومن 

المصرف العقاري إلى قانون صندوق الإسكان، وهي لا 

، وستؤدي إلى تعدد الضمانات على نفس حالاتهتنطبق مع 

لى ظلم القرض الممنوح من صندوق الإسكان، وإ

خاصة إذا عجز عن السداد أو ه، المقترض وإهدار لحقوق

تأخر فيه، بينما نفس المادة في قانون المصرف العقاري 

ً واحد وهذا  ه.اً فقط للقرض الممنوح من قبلتفيد ضمانا

ج في أشبه بالعلاو وهفي قانون صندوق الإسكان  قصور

 .غير موضعه

 
 1-2-3: أ مر صندوق إل سكان رقم 11 لعام 2004 )إلملغي( )17(:

                                                            
 إلملغي: 2004لس نة  11إلبطاقة إلتعريفية لل مر  17))
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ولبد من ملاحظة وجود إقتباس بين إلقوإنين ( 2011لس نة  32من قانون صندوق إل سكان رقم  19)إلملغي بموجب إلمادة  2004لعام  11يورد إلبحث إل مر 

  (18)ون إلقانونية إلمقصودة في إلهامش. لغرض بناء إلوحدإت إلسكنية من قبل إلموإطنين، وس يورد إلبحث إلمتوإلذي جاء غير منسجم مع فكرة إل قرإض 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (8-7)ص: (.3989رقم إلعدد: : صندوق الاسكان |11إلمصدر: )إلوقائع إلعرإقية: أ مر رقم 
 

)إلملغي(: 2004( إلبند سادسا  من إمر صندوق الاسكان عام 81)  

  (!الاصلييع في صورة إلتشر  3)مع ملاحظة عدم وجود إلفقرة رقم 
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إلملغي وبين  2004لس نة  11ومهما يكن من مشكلات مشتركة بين إل مر 

ليها في  2011لس نة  32إلقانون  إلساري، فلا شك أ ن إلسلبيات إلمشار إ 

إلملغي،  11هي أ كبر من تلك إلوإردة في إل مر  2011لس نة  32إلقانون 

 .، وقد تكون عقارية أ و ضمانة شخصيةفال خير يطلب ضمانة وإحدة

من قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم  13ونعود لنكمل إلمناقشة في إلمادة 

 :2011( لس نة 32)

 2011( لس نة 32رإبعا  من قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم ) 13إلمادة 

 

إلبند رإبعا  من من قانون صندوق الاسكان  13صورة إلمادة  :30شكل رقم 

 (8: ص:4221إلمصدر: )إلوقائع إلعرإقية: إلعدد:.عرإقيإل

وهذإ يس توجب أ ن يكون إلعقار ملكا  لشخص أ خر غير إلدولة ثم باعه على 

إلموإطن وإلذي سدد ثمنه )أ و جزءإ  منه( بوإسطة قرض من صندوق 

إل سكان. وفي هذه إلحالة س يعاب على إلقانون مبالغاته إلشديدة وبلا وجه 

نات وإلتي تفوق إلتصور وتشكل ظلما  مس تبيحا  لحقوق حق في تعدد إلضما

 إلمقترض.

ومن تلك إلضمانات: سهام إلمقترض في قطعة أ رض، ورإتبه، ورإتب كفيل 

ضامن، وإعتبار جميع إلمبالغ إلتي قام بتسديدها كا يجارإت، وبيع عقار 

(، بينما يتقدم إلبند )خامسا ( من إلمادة 19إلموإطن، وهذه خمس ضمانات، )

من إلقانون )كما في أ دناه( بالضربة إلقاضية على إلمقترض إلمتعثر بالسدإد،  13

ذ ينص على:  إ 

 

 2011( لس نة 32قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )من  13إلمادة 
 

 

 
نفس إلمصدر ) . قانون صندوق الاسكان إلعرإقيإلبند خامسا  من  13: صورة إلمادة 31شكل رقم 

 (. إلسابق

 

     

                                                            
 بل تصل إ لى إلعشرة كما نناقش في بحث أ خر حول تعليمات إلصندوق.  19))

 شك فا ن حال إلمقترض إلذي يتعثر في إلسدإد )وبموجب هذإ وبلا   

إلقانون( س يتناقض مع إ رإدة إلمشرع في تأ مين سكن ملائم له )كما جاء في 

فس يبيع  13(. إ ذ بموجب إلبند خامسا  من إلمادة 20إل س باب إلموجبة( )

إلصندوق عقار إلمقترض ليس توفي إلمبالغ إلتي أ قرضها للمقترض كما س يعتبر 

ع إل قساط إلتي سددها إلمقترض كا يجارإت للعقار ولن يعتبرها من سدإد جمي

إلقرض، ثم س يقوم إلصندوق بالمطالبة بما لحق إلعقار من أ ضرإر، وبالفوإئد 

إلتأ خيرية )إلغرإمات(، فا ذإ لم يكف ثمن إلعقار لكل ذلك فا ن إلصندوق سيتخذ 

، وسببه وجود إل جرإءإت إللازمة لتحصيل ديونه. وهذإ كله مما ل يصح

إقتباس لفقرإت من قوإنين أ خرى إ لى نص قانون صندوق إل سكان بدون 

مرإعاة لطبيعة إلملكية إلعقارية وأ ن إلقوإنين إل خرى تطالب بكل ذلك ل ن 

إلعقارإت محل تلك إلتشريعات تملكها إلدولة بخلاف إلعقار إلموضوع عليه إ شارة 

ذ يكون ملك إلم وإطن إلمقترض )وحس به إلحجز بموجب قانون إلصندوق إ 

 الله(.

 

 وإلتوصيات: الاس تنتاجات

 

:  إ ن قانون صندوق إل سكان يش تمل على تضخيم وتعدد في 1الاس تنتاج رقم 

. إلبناء 2. إل رض، 1إلضمانات لنفس إلقرض ويتحملها طالب إلقرض وهي: 

. وضمانة من خلال رإتب أ حد 4. ضمانة رإتب إلمقترض، 3إلذي يبنى عليها، 

. ضمانة إلمال إلمدفوع من قبل إلمقترض كدفعات لتسديد إلقرض 5فين، إلموظ

. وضمانة إلغرإمات 6 إ ذ سيتحول إ لى إ يجار عند إل خفاق في إ كمال إلسدإد،

وضمانات إلتأ مين إل جبارية على حياة  7إلتأ خيرية وهي فوإئد بنسب مئوية، 

 . وتضمين إلمقترض كل تناقص يصيب إلعقار.8(،  21إلمقترض )

لقوإنين وإلذي جاء غير منسجما  مع فكرة إل قرإض لغرض بناء إلوحدإت إ

إلسكنية من قبل إلموإطنين، وس يورد إلبحث إلمتون إلقانونية إلمقصودة في 

 (22)إلهامش. 

ن إلتعدد في إلضمانات لنفس إلقرض لبد من أ ن يعاد :  1إلتوصية رقم  إ 

في إلضمانات س يؤخر  إلنظر فيه ليرفع من قانون صندوق إل سكان. وإلتعدد

                                                            
لوقائع إلعرإقية: قانون صندوق إ) نورد أ دناه صورة إل س باب إلموجبة للقانون:  20))

 (4221، إلعدد:الاسكان إلعرإقي

. 
 

 
 

من قانون إلصندوق، ونورد صورتها أ دناه مثلما جاءت في متن  15وذلك بموجب إلمادة   (21)

 إلتشريع: )نفس إلمصدر(
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عادة إلنظر بحيث ل تكون إلوحدة  أ و قد يمنع إل قرإض. كما يوصي إلبحث با 

إلسكنية )إلتي يملكها إلمقترض( من ضمانات إلقرض، ل ن ذلك قد يسبب 

تشريد عائلة إلمقترض، وهذإ بالتأ كيد ليس من طموحات إلمشرع إلعرإقي 

ية. ويمكن إس تخدإم حلول إلذي يهدف إ لى الاس تقرإر إلمجتمعي ودفع إلتنم 

 (23)وضمانات أ خرى تتيح للصندوق إستردإده لكامل مس تحقاته. 

كتب على عجل،  2011لس نة  32: إ ن إلقانون رقم 2الاس تنتاج رقم 

وإقتبس من تشريعات أ خرى دون مناس بة صحيحة مع أ هدإف إلقانون، 

 وكذلك جاءت تعليماته تبعا  لذلك.

لتعديله ونتقدم  2011لس نة  32لقانون : ضرورة مرإجعة إ2إلتوصية رقم 

فادة في ذلك. وتلافي الازدوإجية وتلافي تعدد إلضمانات،  بهذإ إلبحث للا 

وهي كثيرة جدإ  على نفس إلقرض. ول تصح إ ستثماريا  ول إ سكانيا ، وس تلجئ 

 إلكثيرين للتزوير.

 تتناسب ل قد صيغا   وتعليماته إلصندوق قانون يس تخدم: 3 رقم الاس تنتاج

 دس تور في ورد كما للتشريع إل ساس إلمصدر هو إل سلامي إلدين كون مع

 .إلعرإق جمهورية

 في إلمئوية وإلنسب إلفوإئد ومنها) إلشرعية غير إلصيغ ترك: 3 رقم إلتوصية

 وعقود إلربوية إلفوإئد على إلمش تملة إلتأ خيرية وإلغرإمات إل دإرية، إلتحميلات

 لس تحصال إلشريعة فقهاء على عرضها وضرورة. بالربا تتعامل وإلتي( إلتأ مين

 .موإفقتهم

 للصندوق تبيح ثغرة س تنتج إلقانون من 13 إلمادة إ ن: 4 رقم الاس تنتاج

 إلنس يج يهدد قد مما وهذإ إلقرض طالب إلموإطن دإر على يس تولي أ ن

 .إلمجتمعي

 Prudential) الاحترإس معايير في إلمبالغة إ ن: 4 رقم إلتوصية

standards )يوصي أ ن إلبحث على تس توجب إلتشريع في ثغرة هي 

 .إلمجتمع وأ مرإض إلجريمة لتوقي وذلك إلقانون، من برفعها

 للنشاطات إلكافي إلتوضيح على إلقانون يحتوي ل :5 رقم الاس تنتاج

,and operating financing ) وإلتمويلية وإلتشغيلية الاستثمارية

activities investing،) إلذإتي الاكتفاء ؤشرإتم ترجيح باتجاه (-Self

sufficiency.) 

 بخبرإء الاس تعانة خلال من تعديل إ لى بحاجة إلقانون :5 رقم إلتوصية

 إلقانونيين. عن فضلا   أ كفاء وإقتصاديين معماريين

 

 إلمصادر وإلمرإجع:

 

 .2005دس تور جمهورية إلعرإق لس نة  .1

رية إلعرإق، س ياسة إل سكان إلوطنية؛ وزإرة إل عمار وإل سكان، جمهو  .2

 .UN-HABITAT، بدعم من منظمة إلهابيتات 2010أ كتوبر 

إلعنزي؛ أ رشد: " نحو تحرير س ياسات تمويل الاستثمار إل سكاني في  .3

بحث مقدم إ لى مؤتمر وزرإء إل سكان إلعرب، بغدإد، بتاريخ ، ”إلعرإق

29-12-2012. 

 .http://iraqld.hjc.iqقاعدة إلتشريعات إلعرإقية  .4

 |2011( لس نة 32إقية: قانون صندوق الاسكان إلعرإقي رقم )إلوقائع إلعر  .5

 .1ص: | 05/12/2011بتاريخ: |4221إلعدد:

                                                            
تقييم إ مكانيات تعليمات موسوم: " تم ذكر بعض إلحلول بتوسع في بحث أ خر 23))

ل إل سكاني في إل قرإض إلفردي )في قانون صندوق إل سكان( لدعم س ياسات إلتموي

 .فمن شاء إلتوسع فس يجده مبسوطا  هناك "،إلعرإق

 3989إلعدد: |: صندوق الاسكان 11إلوقائع إلعرإقية: أ مر رقم  .6

  5| ص: 11/11/2004بتاريخ: |

| 1976( لس نة 161إلوقائع إلعرإقية: قانون إلمصرف إلعقاري رقم ) .7

 .22ص: |1إلجزء: |10/1/1977بتاريخ: |2566إلعدد:

 2006( لس نة 13إلوقائع إلعرإقية: قانون الاستثمار رقم ) .8

 .4ص: |17/1/2007بتاريخ: | 4031|إلعدد:

| 2762إلعدد:  |1980( لس نة 45إلوقائع إلعرإقية: قانون إلتنفيذ رقم ) .9

 .444| ص: 1| إلجزء:1980-3-17بتاريخ:

: إلعدد: 1962س نة ( ل 54إلوقائع إلعرإقية: قانون الاسكان رقم ) .10

 .356ص: |1962-10-18| بتاريخ:730

إلموقع إلرسمي لصندوق إل سكان:  .11

/http://sandoq.imariskan.gov.iq  2015-9-10بتأ ريخ. 

إلموقع إلرسمي لصندوق إل سكان: " صندوق الاسكان يكشف عن  .12

 إلتزوير". ش بكة من عصابات

http://sandoq.imariskan.gov.iq/?p=320 

وكالة نبأ ؛ "مجلس إلوزرإء يطلق إليات قروض صندوق الاسكان وفق   .13

إليات جديدة )تفاصيل إليات إلقرض("؛ 

5961http://n.annabaa.org/news 

14.   (-estate-real-of-https://cap.ksu.edu.sa/ar/master

development) 
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